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 دور مؤشرات بيئة الأعمال فـي تحديد مستوى الإقبال 
على تبنـي معاييـر التقاريـر المالية الدولية: دراسة تطبيقية مقارنة

د. إيناس عبد الله حسن

أستاذ مساعد بقسم المحاسبة

علـي حفظ الله صفوت

مساعد باحث وطالب ماجستيـر بقسم المحاسبة 

 كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة دهوك
جمهورية العراق

الملـخص )))

هدفــت هــذه الدراســة إلــى اختبــار تأثيـــر مؤشــرات بيئــة الأعمــال معبـــرا عنهــا بالمؤشــرات القانونيــة والاقتصاديــة فـــي تحديــد 
مســتوى الإقبال على تبنـــي معاييـــر IFRS فـــي عينة من دول الشــرق الأوســط للفتـــرة ما بيـــن 2001 -2010. حيث تضمن نموذج 
الدراسة متغيـرا معتمدًا، تمثل بتبنـي معاييـر IFRS، أما المتغيـر المستقل )مؤشرات بيئة الأعمال(، فتم قياسه من خلال تطويـر 
مقيــاس موحــد بأخــذ الوســط الحسابـــي لــكل مــن المؤشــرات القانونيــة )طبيعــة النظــام القانونـــي، الإلــزام المحاسبـــي، وحمايــة 
 من حـــجم الشــركة، وحـــجم الســوق، 

ً
المستثمريـــن(، والمؤشــرات الاقتصادية )النمو الاقتصادـــي(. كما اســتخدمت الدراســة كل

والجهــة المســؤولة عــن التدقيــق كمتغيـــرات رقابــة. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر ذـــي دلالــة إحصائيــة موجبــة لمؤشــرات بيئــة 
 ،)Common Law( حيث أظهرت النتائج أن الدول التـي تنتمـي إلى مجموعة الـ .IFRS الأعمال فـي زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر
 عــن ضعــف فـــي كل مــن قوانيـــن حمايــة المستثمريـــن فيهــا، ومســتوى النمــو الاقتصادـــي 

ً
وتتمتــع بوجــود إلــزام محاسبـــي، فضــا

 على تبنـــي معاييـــر IFRS، مقارنة بغيـــرها من الدول الأخـــرى. وأوصت الدراســة بضرورة التـركيـــز على المؤشــرات 
ً

تعتبـــر أكثـــر إقبال
القانونيــة بشــكل عــام، وعلــى كل مــن طبيعــة النظــام القانونـــي والإلــزام المحاسبـــي بشــكل خــاص؛ لمــا لذلــك مــن دور فـــي إنجــاح 

تجـــربة التبنـــي فـــي الــدول التـــي اتخــذت قــرار التبنـــي، والــدول الأخـــرى فـــي المنطقــة التـــي لا تـــزال تــدرس فكــرة التبنـــي. 

الكلمات المفتاحية: معاييـر التقاريـر المالية الدولية )IFRS(، نظرية التشريع، الإلزام المحاسبـي، حماية المستثمريـن، النمو 
الاقتصادي.

المقدمة ومشكلة الدراسة

 International Financial( أكــدت دراســات عديــدة فــي الفكــر المحاسبـــي علــى أن تبنـــي معاييـــر التقاريـــر الماليــة الدوليــة
Reporting Standard- IFRS( - باعتبارها معاييـر محاسبية عالية الجودة - يساهم في زيادة جودة التقاريـر المالية، من خلال 
 

ً
الحــد مــن ممارســات إدارة الأربــاح )Earnings Management(، وعــدم تماثــل المعلومــات )Information Asymmetry(. فضــا

عــن زيــادة القــدرة التنبؤيــة للمعلومــات، وتحسيـــن الشــفافية، بمــا يدعــم مــن قابليتهــا للمقارنــة، ويعمــل علــى تشــجيع وجــذب 
.)Joanne et al., 2013: 2( الاســتثمار الأجنبـــي

غيـــر أن اتخــاذ قــرار تبنـــي معاييـــر IFRS مــن قبــل الــدول لــم يكــن موحــدًا. ففــي حيـــن تبنــت بعــض الــدول IFRS بــدون شــرط أو 
قيد. تأخـرت دول أخـرى في اتخاذ قرار التبنـي. كما أن التبنـي لم يأت على مستوى واحد. حيث تم تبنـي معاييـر IFRS من خلال ثلاث 

.)Full Adoption( والتبنـي الكامل ،)Partial Adoption( والتبنـي الجـزئي ،)Convergence( استـراتيجيات، تتمثل في التقارب

* تم استلام البحث فـي ديسمبـر 2016، وقبل للنشر فـي مايو 2017.

DOI: 10.21608/aja.2019.27746 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

هدفــت هــذه الدراســة إلــى اختبارتأثيـــر مؤشــرات بيئــة الأعمــال معبـــرا عنهــا بالمؤشــرات القانونيــة والاقتصاديــة فــي تحديــد مســتوى 
الإقبال على تبنـــي معاييـــر IFRS في عينة من دول الشرق الأوسط للفتـــرة ما بيـــن 2001 -2010. حيث تضمن نموذج الدراسة متغيـــرًا 
معتمدًا، تمثل بتبنـــي معاييـــر IFRS، أما المتغيـــر المســتقل )مؤشــرات بيئة الأعمال(، فتم قياســه من خلال تطويـــر مقياس موحد بأخذ 
الوســط الحسابـــي لــكل مــن المؤشــرات القانونيــة )طبيعــة النظــام القانونـــي، الإلــزام المحاسبـــي، وحمايــة المستثمريـــن(، والمؤشــرات 
 مــن حـــجم الشــركة، وحـــجم الســوق، والجهــة المســؤولة عــن التدقيــق 

ً
الاقتصاديــة )النمــو الاقتصــادي(. كمــا اســتخدمت الدراســة كل

كمتغيـــرات رقابــة. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر ذي دلالــة إحصائيــة موجبــة لمؤشــرات بيئــة الأعمــال فــي زيــادة الإقبــال علــى تبنـــي 
 

ً
معاييـــر IFRS. حيــث أظهــرت النتائــج أن الــدول التـــي تنتمــي إلــى مجموعــة الـــ )Common Law(، وتتمتــع بوجــود إلــزام محاسبـــي، فضــا

 على تبنـــي معاييـــر IFRS، مقارنة 
ً

عن ضعف في كل من قوانيـــن حماية المستثمريـــن فيها، ومستوى النمو الاقتصادي تعتبـــر أكثـــر إقبال
بغيـــرها مــن الــدول الأخـــرى. وأوصــت الدراســة بضــرورة التـركيـــز علــى المؤشــرات القانونيــة بشــكل عــام، وعلــى كل مــن طبيعــة النظــام 
القانونـــي والإلــزام المحاسبـــي بشــكل خــاص؛ لمــا لذلــك مــن دور فــي إنجــاح تجـــربة التبنـــي فــي الــدول التـــي اتخــذت قــرار التبنـــي، والــدول 

الأخـــرى فــي المنطقــة التـــي لا تـــزال تــدرس فكــرة التبنـــي.
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وعليه حاولت دراسات عديدة في الفكر المحاسبـي تحليل أسباب اختلاف قرار واستـراتيجيات التبنـي لمعاييـر IFRS، وذلك 
مــن خــال تســليط الضــوء علــى أهــم التحديــات التـــي تواجــه التبنـــي، ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى دولــة واحــدة أم علــى مســتوى 
مجموعــة مــن الــدول. وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســات أن الاختــاف فــي العوامــل القانونيــة، والاقتصاديــة، مقارنــة بالعوامــل 

.)Chamisa, 2000; Ashraf & Ghani, 2005( البيئيــة الأخـــرى يعــد مــن أهــم الأســباب وراء تبايـــن قــرار واستـــراتيجيات التبنـــي

ونظــرًا لأهميــة المؤشــرات القانونيــة والاقتصاديــة ودورهــا المباشــر فــي التأثيـــر علــى طبيعــة وجــودة الأنظمــة المحاســبية 
المطبقــة فــي الــدول، ســعت الدراســة الحاليــة إلــى التـركيـــز علــى دور هــذه المؤشــرات فــي تحديــد ملامــح النظــام المحاسبـــي وبيئــة 
الأعمال في الدول عينة الدراسة. وعليه فإن مشكلة الدراسة تتضـح من خلال دراسة تأثيـر هذه المؤشرات في تحديد مستوى 

الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر IFRS، ومــن هــذا الســياق يمكــن التعبيـــر عــن مشــكلة الدراســة مــن خــال التســاؤلات التاليــة:

-	 ما هو تأثيـر طبيعة النظام القانونـي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS؟

-	 ما هو تأثيـر درجة الإلزام المحاسبـي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS؟

-	 ما هو تأثيـر قوانيـن حماية المستثمريـن في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS؟

-	 ما هو تأثيـر مستوى النمو الاقتصادي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS؟

أهداف وأهمية الدراسة

فــي ضــوء مشــكلة الدراســة المطروحــة، فــإن الهــدف الرئيــس للدراســة يتمثــل فــي اختبــار تأثيـــر مؤشــرات بيئــة الأعمــال فــي 
تحديــد مســتوى الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر IFRS. ويتفــرع عــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

1 التعريف بنظرية التشريع وتطبيقاتها المحاسبية. -

2 - .IFRS اختبار تأثيـر طبيعة النظام القانونـي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

3 - .IFRS اختبار تأثيـر درجة الإلزام المحاسبـي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

4 - .IFRS اختبار تأثيـر قوانيـن حماية المستثمريـن في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

5 - .IFRS اختبار تأثيـر مستوى النمو الاقتصادي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

6 تقييم بيئة الأعمال في دول الشرق الأوسط. -

أما أهمية الدراسة على المستوى الأكاديمي فتـرجع إلى أهمية كل من موضوع المؤشرات البيئية بشكل عام، والقانونية 
 عن أن تبنـي معاييـر  IFRS   يعتبـر من الموضوعات التـي شغلت الفكر المحاسبـي المعاصر، 

ً
والاقتصادية بشكل خاص، فضل

وعليه فإن الدراســة الحالية ســوف تكون إضافة جديدة إلى المكتبة العربية من خلال:

-	 دراسة أهم التحديات أمام قرار تبنـي معاييـر IFRS، وتحديدًا في مرحلة تهيئة بيئة الأعمال.

-	 التعريــف بأهــم المؤشــرات القانونيــة )طبيعــة النظــام القانونـــي، الإلــزام المحاسبـــي، حمايــة المستثمريـــن(، والمؤشــرات 
الاقتصاديــة )النمــو الاقتصــادي( وإظهــار دورهــا فــي تحديــد طبيعــة النظــام المحاسبـــي المطبــق.

شــرع المحاسبـــي والهيئــات المشــرفة 
ُ
كمــا تتجلــى أهميــة الدراســة علــى المســتوى التطبيقــي مــن خــال دورهــا فــي تعريــف الم

علــى الأســواق الماليــة فــي دول الشــرق الأوســط بأهــم المؤشــرات التـــي شــجعت الــدول فــي المنطقــة علــى الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر 
IFRS، وذلك من خلال عمل مقارنة بيـن تجارب مجموعة من دول المنطقة؛ بما يوفر الفرصة للتعرف على مستلزمات التهيئة 

لاتخــاذ قــرار التبنـــي بالنســبة للــدول الأخـــرى التـــي لا تـــزال فــي مرحلــة دراســة قــرار التبنـــي.

ــا مــن أهميــة الدراســة وتحقيقًــا لأهدافهــا، فقــد تــم تخصيــص جـــزء لعــرض الإطــار النظــري للدراســة الــذي 
ً
وانطلاق

صــص الأول لتعريــف القــارئ بنظريــة التشــريع فــي حيـــن خصــص المبحــث الثانـــي لعــرض مؤشــرات بيئــة 
ُ
تضمــن مبحثيـــن، خ

الأعمــال. كمــا تضمنــت الدراســة جـــزءًا خاصًــا لعــرض الدراســات الســابقة التـــي تــم اعتمادهــا فــي بنــاء فــروض الدراســة. وقبــل 
تحليل البيانات واختبار الفروض تم عرض منهجية الدراســة. أما الجـــزء الأخيـــر من الدراســة فقد خصص لعرض النتائج 

والتوصيــات.
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الإطار النظري للدراسة

)Regulation Theory( المبحث الأول- نظرية التشريع

أشــار  )Gaffikin , 2005( إلــى أن التشــريع يمثــل مجموعــة محــددة مــن الأوامــر والقواعــد القانونيــة التـــي تصدرهــا الدولــة. 
والهــدف الرئيــس مــن وجــود التشــريع هــو حمايــة الحقــوق للجهــات المســتفيدة، غيـــر أن شــمولية هــذا الهــدف تتوقــف علــى عــدة 

وجهــات نظــر والتـــي تــم تأطيـــرها فكريًــا مــن خــال نظريــات التشــريع المختلفــة، وكمــا يلــي:

-1-:Public Interest Theory نظرية المصالح العامة

 Arthur Cecil Pigou  تعــود أساســيات هــذه النظريــة إلــى كل مــن علــم الاقتصــاد والسياســة، وكان أول مــن وضعهــا
)Adams & Tawer, 1994(. وتعتبـر من النظريات الكلاسيكية للتشريع. وتهدف إلى حماية جميع المصالح العامة، من خلال 
الاســتجابة لمتطلبــات الجمهــور، دون تغليــب لمصلحــة إحــدى الفئــات علــى حســاب مصالــح الفئــات الأخـــرى. ويعمــل مجلــس 

.)Cardoso, 2008( التشــريع كمراقــب لمصالــح فئــات وأطــراف المجتمــع الذيـــن ليــس لديهــم ســلطة علــى التشــريع

-2-:Private Interest Theory نظرية المصالح الـخاصة

 لنظرية المصالح العامة. وبموجب هذه 
ً

تعود أساسياتها إلى العلوم السياسية )Adams & Tawer, 1994(، وتعتبـر بديل
النظريــة فــإن التشــريع يهــدف إلــى خدمــة مصالــح مجموعــة معينــة مــن الأطــراف المســتفيدة الذيـــن لديهــم ســلطة كبيـــرة وقــوة فــي 

.)Cardoso, 2008; Gaffikin, 2005( شرع
ُّ
التأثيـــر في مجلس التشريع والم

-3-Economic Regulation Theory: النظرية الاقتصادية للتشريع

يعتبـر Stigler أول من وضعها في سنة Gaffikin, 2005( 1971(. ويعود ظهورها إلى قصور النظريات السابقة في توفيـر 
شــرع هم 

ُ
الأدلة التجـــريبية وحل المشــكلات التشــريعية )Cardoso, 2008(. وبموجب هذه النظرية فإن المجلس التشــريعي والم

من يقومون بوضع التشريع من أجل حماية أنفسهم من ضغوط السلطة في ظل تضارب المصالح، ووجود تهديدات المنافسة 
.)Adams & Tawer, 1994( الـخارجية

تعود بدايات تبنـي نظرية التشريع في أدبيات الفكر المحاسبـي إلى مجموعة من الأسباب تمثلت بانفصال الملكية عن الإدارة، 
 ،)Information Asymmetry( وظهور مجموعة مشــكلات مرتبطة بتكاليف الوكالة، من ضمنها مشــكلة عدم تماثل المعلومات
والتـي تفتـرض أن أحد الأطراف )الوكيل( لديه معلومات أكثـر من الطرف الآخـر )الأصيل(، وعليه فإن المالك ليس لديه قدرة على 
مراقبــة جميــع أعمــال الإدارة، نظــرًا لكونهــا قــد تعمــل علــى مراعــاة مصالحهــا دون مصالــح المالكيـــن وبقيــة الأطــراف المســتفيدة؛ 
 عــن مشــكلة المخاطــر 

ً
نتيجــة تعــارض بيـــن الأهــداف والرغبــات للمالكيـــن والإدارة )Hendriksen & Breda, 2001(، فضــا

الأخلاقيــة )Moral Hazard( التـــي تعــرف بأنهــا الأعمــال التـــي يقــوم بهــا الوكيــل )الإدارة(، وتكــون غيـــر ملاحظــةٍ مــن قبــل الأصيــل 
)المالك(؛ من أجل تحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصالح الأصيل )Padilla, 2006(. وهنا ظهرت الحاجة إلى وجود 
رقابــة ثابتــة وقويــة يمارســها التشــريع علــى الأنشــطة التـــي تقــوم بهــا الشــركات، مــن خــال وضــع إطــار عــام يتــم تقييمــه لاحقًــا مــن 
قبل المجتمع. وعليه ظهرت الحاجة إلى وضع معاييـر محاسبية تحدد إطار إعداد وعرض القوائم المالية بما يساعد في تحديد 

نتيجــة النشــاط وطبيعــة المركــز المالــي للشــركة.

وتعتبـــر المعاييـــر المحاســبية إحــدى الأدوات الرئيســة للتشــريع المحاسبـــي، فهــي تمثــل محاولــة وضــع إطــار عــام للممارســات 
المحاســبية للحــد مــن مشــكلات الوكالــة )Cardoso, 2008(. غيـــر أن وضــع أو تبنـــي معاييـــر محاســبية بذاتهــا ليســت عمليــة إجـــرائية 
بحتة، وإنما تتوقف على مجموعة من المؤشرات التـي قد تؤثـر في طبيعة الأنظمة المحاسبية المطبقة. حيث أظهرت نتائج محاسبية 
عديدة وجود تبايـــن في المعاييـــر والأنظمة المحاسبية المطبقة في الدول حول العالم بشكل عام، والدول النامية والمتقدمة بشكل 
خــاص؛ نظــرًا لاختــاف مداخــل التنظيــم المحاسبـــي المتبنــاة فــي هــذه الــدول )ســواء أكانــت مدخــل تنظيــم ذاتـــي، أم مدخــل تنظيــم 
قانونـي(. ويعود هذا الاختلاف إلى عوامل قانونية، واقتصادية، واجتماعية )سعاد، Guerreiro et al., 2008 ; 2010(. وعليه فإن 

وضــع أو تبنـــي معاييـــر محاســبية يعتبـــر قــرارًا لا يمكــن أن ينفصــل عــن طبيعــة ومكونــات بيئــة الأعمــال.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Cecil_Pigou
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المبحث الثانـي- مؤشرات بيئة الأعمال:

المؤشرات القانونية:-1-

أ طبيعة النظام القانونـي: -

إن اختــاف طبيعــة النظــام القانونـــي المطبــق فــي الدولــة يــؤدي إلــى اختــاف فــي طبيعــة الأنظمــة المحاســبية المطبقــة فيهــا، 
نظــرًا لــدوره المباشــر فــي صياغــة خصائــص النظــام المحاسبـــي )Guerreiro et al., 2008(، فطبيعــة النظــام القانونـــي المطبــق 
 عن القوانيـــن المنظمة لعمل 

ً
تحدد القوانيـــن المنظمة لحقوق الدائنيـــن وحقوق المساهميـــن وحقوق الملكية الـــخاصة، فضل

البنوك والبورصات والاقتصاد بشكلٍ عام )Beck et al., 2002(. وهناك دراسات عديدة في الفكر المحاسبـي التـي ميـزت بيـن 
الدول المنتمية لمجموعة Common Law مقارنة بالدول المنتمية لمجموعة Code Law، وتشيـر هذه الدراسات إلى تأثيـر هذا 

.)Al-Akra et al., 2009; La Porta et al., 1997( الاختــاف فــي طبيعــة وجــودة النظــام المحاسبـــي المطبــق فيهــا

ب الإلزام المحاسبـي: -

إن وجــود درجــة مــن الإلــزام بتطبيــق الأنظمــة المحاســبية المتبنــاة ينعكــس إيجابيًــا علــى موضوعيــة المخـــرجات المحاســبية 
)Tyrrall et al., 2007; Fernandez, 2010(. حيــث إن وجــود إلــزام محاسبـــي يضمــن الالتـــزام بتبنـــي مســتوى متفــق عليــه مــن 
الشــفافية، والإفصــاح عــن المعلومــات التـــي مــن شــأنها أن تلبـــي احتياجــات جميــع الأطــراف المســتفيدة دون تغليــب مصالــح فئــة 

.(La Porta et al., 1997( محــددة، بمــا يســمح لهــا بالتأكــد مــن أن الإدارة تعمــل علــى مراعــاة مصالحهــا داخــل الشــركة

ج حماية المستثمريـن: -

إن حمايــة المستثمريـــن مرتبطــة بقــوة حوكمــة الشــركات، وتأتـــي هــذه الحمايــة مــن خــال التـــزام الشــركة بتشــريعات 
وقوانيـــن تضمــن تطبيــق قواعــد الإفصــاح المحاسبـــي عاليــة الجــودة التـــي توفــر المعلومــات اللازمــة للمستثمريـــن؛ للتأكــد مــن أن 
م التوزيعات، وتصويت مجلس 

ُّ
سَل

َ
 عن حماية حقوقهم الأخـرى، كت

ً
الإدارة تعمل على حماية مصالحهم داخل الشركة. فضل

الإدارة، وحضور الاجتماعات )La Porta et al., 2000(. وعليه فإن الدول التـي تهتم بوضع قوانيـن لحماية المستثمريـن تسعى 
إلى رفع جودة المخـرجات المحاسبية، من خلال تبنـي معاييـر محاسبية عالية الجودة لعلاقتها المباشرة بتطور الأسواق المالية 

.)Tang et al., 2008( مــن جهــة، ودورهــا فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة مــن جهــة أخـــرى

المؤشرات الاقتصادية: -2-

يظهر الدور المباشر للمؤشرات الاقتصادية في التأثيـر على طبيعة النظام المحاسبـي في الدولة، من خلال دورها في توفيـر 
المــوارد الماليــة اللازمــة لبنــاء وتطويـــر الممارســات المحاســبية الجديــدة )Adhikari & Tondkar, 1992(. فكلمــا كان الاقتصــاد 
 عــن 

ً
متطــورًا، كان ذلــك حافــزًا علــى تطويـــر النظــام المحاسبـــي مــن خــال توفيـــر إمكانــات ماديــة لتطويـــر الأســواق الماليــة، فضــا

إمكانية توفيـر كوادر محاسبية متطورة عن طريق رفع مستوى التعليم في الجامعات، بالإضافة إلى توفيـر الدعم المالي اللازم 
لإنشاء وتطويـر الهيئات المحاسبية، وتوفيـر التدريب اللازم والتعليم المستمر لها، وبما ينعكس على زيادة إمكان تبنـي وتطبيق 

.)Zeghal & Mhedhbi, 2006( IFRS معاييـــر محاســبية عاليــة الجــودة مثــل

رابعًا- دراسات سابقة وتطويـر فرضيات الدراسة الحالية

الفرضية الأولى

اســتهدفت دراســة )Jaggi & Yee Low, 2000( تحليــل تأثيـــر المؤشــرات القانونيــة فــي جــودة الأنظمــة المحاســبية المطبقــة 
 Common  في 28 دولة خلال عام 1998، وتوصلت الدراسة إلى أن الإفصاح في التقاريـر المالية للشركات العاملة في دول الــ
Law  أكثـر شفافية منه في مثيلاتها من الشركات العاملة في دول الـ  Code Law. أما في نطاق الدول العربية، فقد استهدفت 
دراســة )Al-Akra et al., 2009( اختبــار تأثيـــر المؤشــرات القانونيــة فــي صياغــة ملامــح النظــام المحاسبـــي المطبــق فــي 158 شــركة 
ان للأوراق المالية للفتـــرة ما بيـــن 1997 - 2002. وأظهرت الدراســة تأثـــر  من الشــركات المســاهمة العامة المســجلة في ســوق عمَّ

فه الاستعمار البـريطانـي.
َّ
الممارسات المحاسبية والإفصاح المحاسبـي في الأردن بالنظام القانونـي الذي خل
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أظهــرت نتائــج دراســات أخـــرى عــدم وجــود تأثيـــر لطبيعــة النظــام القانونـــي فــي قــرار تبنـــي معاييـــر 
IFRS، حيــث قامــت دراســة )المجـربـــي، 2012( بتحليــل قــدرات الشــركات المدرجــة فــي ســوق الأوراق الماليــة الليبيــة علــى تبنـــي 
معاييـــر IFRS للعام 2012، وذلك من خلال التـركيـــز على بعض متطلبات التبنـــي، ومنها طبيعة النظام القانونـــي. واعتمدت في 
ذلك على دراسة ميدانية تضمنت استطلاع رأي عينة من )86( مديـرا ماليًا ومدققًا خارجيًا. وتوصلت الدراسة إلى أن ضَعف 
النظــام القانونـــي وعــدم الاســتقرار السيا�ســي لــم يحــولا دون اتخــاذ قــرار تبنـــي معاييـــر IFRS، ممــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى 
عــدم نجــاح القــرار، نتيجــة لعــدم تحقيــق المزايــا المتوقعــة مــن التبنـــي. وفــي ضــوء تبايـــن نتائــج الدراســات الســابقة يمكــن تحديــد 

الفرضيــة الأولــى )مــع عــدم تحديــد اتجــاه للتأثيـــر(:

.IFRS يوجد تأثيـر ذو دلالة إحصائية لطبيعة النظام القانونـي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

الفرضية الثانية

تعتبـــر دراســة )Christensen et al., 2012( مــن بيـــن الدراســات التـــي ســعت إلــى بيــان أهميــة وجــود إلــزام محاسبـــي بتطبيــق 
معاييـــر IFRS فــي نجــاح عمليــة التبنـــي. وشــملت الدراســة مجموعــة مــن الــدول الأوروبيــة للفتـــرة مــا بيـــن 2001-2009. وتوصلــت 
الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر إيجابـــي للإلــزام المحاسبـــي بتطبيــق معاييـــر IFRS فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن التبنـــي والمتمثلــة بـــزيادة 
جودة التقاريـر المالية. وأظهرت دراسة )Chand, 2005( نتائج مشابهة في عينة من دول جـزر المحيط الهادي )فيجـي، بابا نيوغينيا( 
للعام 1998. حيث أكدت نتائج الدراسة أن الإقبال على قرار التبنـي في دولة فيجـي ونجاحه يعود إلى وجود قوانيـن فعالة للإلزام 
بتطبيق IFRS، حيث نصت التشريعات على فرض غرامة مالية على الشركات التـي لم تلتـزم بتبنـي IFRS، في حيـن أظهرت النتائج 
وجــود ضعــف فــي درجــة الإلــزام بتطبيــق معاييـــر IFRS فــي دولــة بابــا نيوغينيــا، حيــث إن التبنـــي جــاء بشــكل عشــوائي. وأخيـــرا، أكــدت 
النتائــج علــى أهميــة التهيئــة لإنجــاح قــرار تبنـــي معاييـــر IFRS مــن خــال مناقشــة المتطلبــات التـــي التـــزمت بهــا دولــة »فيجـــي« مقارنــة 
بدولة بابا نيوغينيا. وفي الاتجاه نفسه أكد )Witzky, 2015( نتائج مشابهة في عينة من الشركات الألمانية للفتـــرة ما بيـــن 2004-

.IFRS 2012 حيــث توصلــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة بيـــن درجــة الإلــزام والإقبــال علــى قــرار تبنـــي معاييـــر.

أمــا دراســة )Tyrrall et al., 2007( فهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى توافــر متطلبــات نجــاح تبنـــي معاييـــر IFRS فــي عينــة مــن 
الشركات المسجلة في سوق كازاخستان للأوراق المالية للفتـرة ما بيـن 1991 -2006. وكان من ضمن العناصر التـي ركزت عليها 
الدراســة هو أهمية وجود الإلزام المحاسبـــي. وتوصلت الدراســة إلى أن بيئة كازاخســتان غيـــر مهيأة لتبنـــي معاييـــر IFRS بســبب 
 

ً
لزم الشركات بتطبيق هذه المعاييـر، فضل

ُ
ضعف العوامل السياسية والاقتصادية بشكل عام، نتيجة لعدم وجود قوانيـن ت

عن عدم توافر البنية التحتية اللازمة لتدريب الكوادر المحاســبية بشــكل خاص.

وفــي نطــاق الــدول العربيــة، فقــد ســعت دراســة )حميــدان، 2010( إلــى التعــرف علــى مــدى التـــزام مؤسســة المــدن الصناعيــة 
الأردنية بتطبيق معاييـر  IFRS للفتـرة ما بيـن 2003-2007. وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى عالٍ من الإلزام المحاسبـي؛ نتيجة 

لتوافق قوانيـــن المؤسسة مع قواعد ومتطلبات معاييـــر IFRS، مما انعكس بشكل إيجابـــي على جودة التقاريـــر المالية للمؤسسة.

في حيـن أكدت دراسات أخـرى على عدم وجود تأثيـر لدرجة الإلزام في الإقبال على التبنـي، مثل دراسة )عاشور، 2009( 
التـــي تناولــت عينــة مــن الشــركات المســاهمة العاملــة فــي فلسطيـــن. حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن اتخــاذ قــرار التبنـــي تــم علــى 
 .IFRS الرغــم مــن افتقــار الهيــكل التشــريعي للشــركات الصناعيــة فــي فلسطيـــن إلــى وجــود قوانيـــن تلــزم الشــركات بتطبيــق معاييـــر

وفــي ضــوء هــذا التبايـــن فــي نتائــج الدراســات الســابقة يمكــن صياغــة الفرضيــة الثانيــة بــدون تحديــد اتجــاه للتأثيـــر، وكمــا يلــي:

.IFRS يوجد تأثيـر ذو دلالة إحصائية للإلزام المحاسبـي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

الفرضية الثالثة

أكــد كل مــن )Renders & Gaeremynck, 2005( علــى أن الــدول الأوربيــة التـــي تتمتــع بوجــود قوانيـــن فعالــة لحمايــة 
 على تبنـــي IFRS. وفي الاتجاه نفســه، جاءت دراســة )Houqe et al.,2010( لتؤكد نتائج مشــابهة 

ً
المستثمريـــن تكون أكثـــر إقبال

في 46 دولة للفتـرة ما بيـن 1998-2007. حيث توصلت الدراسة إلى أن تبنـي معاييـر IFRS يؤثـر إيجابيًا في جودة القوائم المالية 
بشــكل عــام وجــودة الأربــاح بشــكل خــاص، تحديــدًا فــي الــدول التـــي تتمتــع بوجــود قوانيـــن فعالــة لحمايــة المستثمريـــن فيهــا.
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أما في نطاق الدول العربية فقد استهدفت دراسة )مليجـي، 2014( اختبار تأثيـر تبنـي معاييـر IFRS في قرارات المستثمريـن 
فــي )46( شــركة مســجلة فــي ســوق الأوراق الماليــة الســعودية للفتـــرة مــا بيـــن 2007-2013. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر 
إيجابـــي لتطبيــق معاييـــر IFRS فــي زيــادة ثقــة المستثمريـــن مــن خــال زيــادة قابليــة المعلومــات الماليــة للمقارنــة، وتحسيـــن القــدرة 
 عــن تحسيـــن الشــفافية والحــد مــن عــدم تماثــل المعلومــات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك أكــدت نتائــج 

ً
علــى تقييــم أداء الشــركة، فضــا

 IFRS دراســات أخـــرى علــى أن ضعــف قوانيـــن حمايــة المستثمريـــن أو حتـــى عــدم وجودهــا لا يحــول دون اتخــاذ قــرار تبنـــي معاييـــر
مثــل دراســة )Hope et al., 2006( التـــي تناولــت عينــة مكونــة مــن )38( دولــة لســنة 2004. وفــي ضــوء التبايـــن الســابق فــي نتائــج 

الدراســات الســابقة يمكــن صياغــة الفرضيــة الثالثــة بــدون تحديــد اتجــاه التأثيـــر، وذلــك كمــا يلــي:

.IFRS يوجد تأثيـر ذو دلالة إحصائية لقوانيـن حماية المستثمريـن في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

الفرضية الرابعة

ناقشت دراسة )Zeghal & Mhedhbi, 2006( تأثيـر مجموعة من المؤشرات البيئية في قرار تبنـي IFRS. وتعتبـر المؤشرات 
الاقتصادية من بيـن أهم المؤشرات البيئية التـي ركزت عليها الدراسة، حيث شملت 32 دولة لعام 2003، وتوصلت إلى وجود 
تأثيـــر إيجابـــي للمؤشــرات الاقتصادية معبـــرا عنها بمســتوى النمو الاقتصادي )GDP-Gross Domestic Product( في الإقبال 
 

ً
على تبنـي معاييـر IFRS. حيث أكدت الدراسة على أن الدول النامية التـي تتمتع بنمو اقتصادي عالٍ )High GDP( أكثـر إقبال
علــى تبنـــي معاييـــر عاليــة الجــودة مثــل IFRS، مقارنــة بالــدول التـــي تقــع ضمــن مســتوى اقتصــادي أقــل نمــوًا )Low GDP(. وفــي 

الاتجاه نفسه أظهرت دراسة )Zehri & Abdelbaki, 2013( نتائج مشابهة في 74 دولة للعام 2008.

أما في نطاق الدول العربية فقد أظهرت نتائج دراسة )الشرقاوي، 2014( في مصر لعام 2009، أن إنجاح تبنـي معاييـر 
IFRS في الشركات الصغيـرة والمتوسطة الحـجم يحتاج إلى العديد من المتطلبات المرتبطة بتحقق نمو اقتصادي يسمح بتحمل 
تكاليــف إضافيــة، مثــل )تكاليــف البـــرامج والتدريــب، وتكاليــف ورســوم البـــرامج الاستشــارية، وتكاليــف تدقيــق الحســابات(، 

بالإضافة إلى تكاليف التطويـــر والتنمية، وتجهيـــز البنية التحتية.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك أظهــرت نتائــج دراســات ســابقة أخـــرى عــدم وجــود تأثيـــر للنمــو الاقتصــادي فــي الإقبــال علــى تبنـــي 
معاييـــر IFRS، مثــل دراســة )Ballas et al., 2010( التـــي اســتهدفت تحليــل قــرار تبنـــي معاييـــر IFRS فــي الــدول الناميــة، بالتـركيـــز 
على اليونان، للفتـرة ما بيـن 1995 – 2004. واعتمدت في ذلك على دراسة ميدانية تضمنت استطلاع رأي )100( مديـر مالي. 
وتوصلت الدراسة إلى أن اتخاذ قرار التبنـي في اليونان لم يتأثـر بعدم توافر المتطلبات الاقتصادية اللازمة لإنجاح التبنـي. وفي 

ضــوء تبايـــن نتائــج الدراســات الســابقة يمكــن صياغــة الفرضيــة الرابعــة بــدون تحديــد اتجــاه التأثيـــر:

.IFRS يوجد تأثيـر ذو دلالة إحصائية لمستوى النمو الاقتصادي في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

وأخيـــرًا، ولإعطــاء صــورة متكاملــة عــن طبيعــة تأثيـــر هــذه المؤشــرات مجتمعــة علــى قــرار التبنـــي، فقــد قامــت الدراســة 
الحالية بتطويـر قياس موحد )Composite Measure - CM( يجمع تأثيـر كل من المؤشرات القانونية والاقتصادية في تحديد 
مســتوى الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر IFRS، ويســمح باختبــار فرضيــة رئيســة تتمثــل بــــ »يوجــد تأثيـــر ذو دلالــة إحصائيــة موجبــة 

.»IFRS لمؤشــرات بيئــة الأعمــال فــي تحديــد مســتوى الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر

اختلاف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

في ضوء ما سبق يمكن تحديد أهم ما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التـي تناولت دراسة تأثيـر مجموعة 
من المؤشرات القانونية والاقتصادية في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS، وذلك كما يلي:

1 جــاءت الدراســات الســابقة فــي الــدول العربيــة علــى مســتوى دولــة واحــدة، مثــل )مليجـــي،2014؛ وحميــدان، 2010؛  -
والمجـربـــي،2012؛ و Al-Akra et al., 2009(، في حيـــن ركزت الدراسة الحالية على عمل دراسة مقارنة لتجـــربة تسع 

دول عربيــة لــم يســبق دراســتها مجتمعــة فــي أدبيــات الفكــر المحاسبـــي.

2 -  Jaggi & Yee Low, 2000; Zehri & Abdelbaki, 2013;( ركــزت الدراســات الســابقة علــى اســتخدام مؤشــر منفــرد مثــل
Renders & Gaeremynck , 2005(، مما تـرتب عليه إعطاء صورة غيـر متكاملة عن طبيعة تأثيـر هذه المؤشرات مجتمعة 
 )Composite Measure( على قرار التبنـي. وعليه قامت الدراسة الحالية، وفي ظل تعدد المؤشرات بتطويـر مقياس موحد
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إلى جانب استخدام المؤشرات منفردة لعمل مقارنة مع ما قدمته الدراسات السابقة، مما يوفر مقياسًا أكثـر شمولية 
.IFRS لتفسيـر تأثيـر هذه المؤشرات في تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر

3 تعتمد منهجية الدراسة الحالية على أسلوب تحليل محتوى التقاريـر المالية للشركات المساهمة العامة المالية وغيـر  -
المالية المسجلة في الأسواق المالية لعينة من دول الشرق الأوسط، وهي بذلك تختلف عن دراسة )حميدان، 2010؛ 
وعاشور، 2009(، التـــي اقتصرت على الشركات الصناعية، ودراسة مليجـــي )2014( التـــي ركزت على القطاع المالي 
 Christensen et al., 2012; Witzky, 2015;( :كما إنها تختلف عن دراسات سابقة أخـرى مثل .)البنوك والتأميـن(

Ballas et al., 2010، والمجـربـي، 2012( التـي اعتمدت على قائمة الاستقصاء لتجميع بيانات الدراسة.

خامسًا- منهجية الدراسة

منهج وأسلوب الدراسة-1-

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتضمــن مســحًا مكتبيًــا بالرجــوع إلــى المراجــع والمصــادر لبنــاء 
الإطــار النظــري للدراســة، والاطــاع علــى الدراســات الســابقة لبنــاء الفــروض، إلــى جانــب اعتمــاد أســلوب تحليــل المحتــوى 
)Content Analysis(، حيــث تــم تحليــل التقاريـــر الماليــة للشــركات عينــة الدراســة لاختبــار الفــروض، وتحليــل البيانــات، وعمــل 

المقارنــات اللازمــة فــي الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة.

عينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات-2-

ن مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المالية وغيـــر المالية المسجلة في الأسواق المالية لتسع دول  تكوَّ
فــي منطقــة الشــرق الأوســط خــال الفتـــرة مــن 2001 إلــى 2010، والمتاحــة علــى موقــع البيانــات المعروفــة باســم )))Osiris الــذي 
تتوفر لديه البيانات لجميع متغيـــرات الدراسة. والجدول )1( يوضـــح توزيع عينة الدراسة، وعدد الشركات، والنسبة المئوية 

حســب الــدول وخــال مــدة الدراســة.

ويتضـــح مــن الجــدول )1( أن عينــة الدراســة تضمنــت )7504( شــركة خــال مــدة الدراســة مــن 2001 ولغايــة 2010. وهــي 
موزعــة علــى تســع دول. حيــث تأتـــي الأردن فــي المقدمــة بعــدد شــركات )1813(، وبنســبة )24.2%(، وتليهــا الكويــت بعــدد شــركات 
)1477( وبنسبة )19.7%(، ثم عُمان بعدد شركات )1115(، وبنسبة )14.8%(. أما لبنان فتأتـي في المركز الأخيـر بعدد شركات 

)89(، وبنســبة )%1.2(.

الجدول رقم )1(
توزيع عينة الدراسة

PercentageObservationsCountry
4.6346Bahrain
7.3546 Iraq
24.21,813Jordan
19.71,477Kuwait
1.289Lebenon
14.81,115Oman
3.9295Qatar
13.61,017SA
10.7806UAE

%1007,504Total
يـن.

َ
المصدر: من إعداد الباحث

))) Osiris: هي عبارة عن قاعدة بيانات متكاملة للشركات المساهمة العامة )Public Companies( المسجلة )Listed( وغيـر المسجلة )Delisted( في 

الأسواق المالية حول العالم. وتضم هذه القاعدة 53000 منظمة أعمال، منها 42000 من غيـر الأمريكية.
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نموذج الدراسة:-3-

يتكون نموذج الدراســة من متغيـــر معتمد واحد )IFRS(، ومتغيـــر مســتقل )مؤشــرات بيئة الأعمال( معبـــرا عنه بمقياس 
موحــد )Composite Measure - CM(  المتضمــن لــكل مــن المؤشــرات القانونيــة بمكوناتهــا الفرعيــة: طبيعــة النظــام القانونـــي، 
والإلــزام المحاسبـــي، وحمايــة المستثمريـــن، والمؤشــرات الاقتصاديــة )النمــو الاقتصــادي(. كمــا اســتخدمت الدراســة مجموعــة 
مــن متغيـــرات الرقابــة )Control Variables( التـــي مــن شــأنها ضبــط العلاقــة بيـــن المتغيـــرات التابعــة والمســتقلة. ويتمثــل هــذا 

النمــوذج بالمعادلــة التاليــة:

IFRS= α_0+β_1 CM+β_2 SIZE+β_3 MK+β_4 BIGN + ε

متغيـرات الدراسة:-4-

أ المتغيـر المعتمد -

يعتبـــر قرار تبنـــي معاييـــر IFRS المتغيـــر المعتمد لهذه الدراســة. وهو متغيـــر وهمي يأخذ قيمة الواحد أو الصفر )1 في حالة 
التبنـي، و0 في حالة عدم التبنـي(. والجديـر بالذكر أن هذه الطريقة في القياس هي الأكثـر شيوعًا، وقد تم اعتمادها في دراسات 

عديدة سابقة، مثل: )Zaghal & Mhedhbi, 2006 ومليجـي، 2014(.

ب المتغيـر المستقل -

تمثــل مؤشــرات بيئــة الأعمــال المتغيـــر المســتقل ومركــز الاهتمــام )Test Variable( لاختبــار فرضيــات الدراســة. وقــد تــم 
تطويـــر مقيــاس موحــد )Composite Measure-CM( لقيــاس هــذا المتغيـــر. حيــث تــم أخــذ الوســط الحسابـــي لأربعــة مؤشــرات 
تضمنت: طبيعة النظام القانونـــي، والإلزام المحاسبـــي، وحماية المستثمريـــن، والنمو الاقتصادي، وتم التـركيـــز عليها من قبل 

الباحثيـــن فــي الدراســات الســابقة، وكمــا يلــي:

ب -1- Legal Origin طبيعة النظام القانونـي

هــو متغيـــر وهمــي يأخــذ قيمــة الواحــد أو الصفــر )1 للــدول المنتميــة إلــى مجموعــة Common Law  و0 للــدول المنتميــة إلــى 
 Al-Akra et al., 2009; (:وقــد تــم اعتمــاد هــذه الطريقــة فــي القيــاس فــي دراســات عديــدة ســابقة مثــل .)Code Law مجموعــة
Tyrrall et al., 2007; Chand, 2005(. والجديـــر بالإشــارة هنــا أن الــدول عينــة الدراســة كانــت قــد تأثـــرت بالأنظمــة القانونيــة 
ــا مــن 

ً
 عــن التـــزامها بالشــريعة الإســامية، ممــا نتــج عنــه خليط

ً
التـــي فرضــت عليهــا نتيجــة ســنوات مــن الاســتعمار الأجنبـــي، فضــا

الأنظمــة القانونيــة انعكــس علــى القوانيـــن والتشــريعات المطبقــة فــي هــذه الــدول.

ب -2- :Enforcement Accounting الإلزام المحاسبـي

تــم قيــاس هــذا المتغيـــر فــي الدراســة باســتخدام عنصــر Rule of Law، وذلــك وفقًــا لمــا جــاء فــي الدراســات الســابقة مثــل: 
)La Porta et al., 1998; 2000(. وقــد تــم الحصــول علــى هــذه البيانــات مــن دراســة قــام بهــا )Kaufmann et al., 2010( ، وهــي 
دراســة تابعــة للبنــك الدولــي، حيــث تــم تصنيــف دول العالــم إلــى مســتويات تتـــراوح بيـــن  2.5 و2.5- ، وذلــك وفقًــا لمجموعــة مــن 
العناصر تضمنت درجة استقلال القضاء، ودرجة إلزام العقود، واستقلال التشريع، وقوة إلزام القوانيـن، ودرجة التلاعب 

بالقانــون.

ب -3- :Investors Protection حماية المستثمريـن

تــم قيــاس هــذا المتغيـــر باعتمــاد تقييــم البنــك الدولــي The World Bank (2011)، الــذي صنــف 183 دولــة حــول العالــم إلــى 
 Director( ومســئولية الإدارة ،)Disclosure Index( مســتويات تتـــراوح بيـــن 0  إلــى 10، وفقًــا لمجموعــة مؤشــرات تناولــت: الإفصــاح
Liability Index(، وحقــوق المساهميـــن )Shareholder Rights Index(، وحقــوق الأقليــة )Minority Investor Index(، والِملكيــة 
 .)Conflict of Intereset Regulation Index( وتنظيم المصالح المتضاربة ،)Governance Index( والحوكمة ،)Ownership Index(
حيث تم أخذ الوسط الحسابـي لهذه العناصر للوصول إلى قيمة محددة تعكس مستوى حماية المستثمريـن، حيث إنه كلما 

زادت القيمــة، دلــت علــى ارتفــاع مســتوى الحمايــة للمستثمريـــن.
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الجدول رقم )2(

متغيـرات الدراسة

طريقة القياسالمتغيـرات

المتغيـر المعتمد

IFRSمعاييـر التقاريـر المالية الدولية
متغيـر وهمي يأخذ:

IFRS 1 في حالة تبنـي الشركة لمعاييـر
IFRS 0 في حالة عدم تبنـي الشركة لمعاييـر

المتغيـر المستقل 

LORG طبيعة النظام القانونـي
متغيـر وهمي يأخذ:

Common Law 1  إذا كانت الدولة تنتمي إلى مجموعة
Code Law  0  إذا كانت الدولة تنتمي إلى مجموعة

RLالإلزام المحاسبـي  )Kaufmann et al. 2010( تصنيف

IP حماية المستثمريـن)The World Bank 2011( تقييم البنك الدولي

GDP اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي النمو الاقتصادي

متغيـرات الرقابة

SIZEاللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الموجوداتحـجم الشركة

BIGN نوع الشركة القائمة بعملية التدقيق
متغيـر وهمي يأخذ:

Big N 1 إذا كانت شركة التدقيق إحدى شركات/ مكاتب
0 إذا كانت شركات تدقيق أخـرى

MK اللوغاريتم الطبيعي للقيمة السوقية حـجم الأسواق المالية

يـن.
َ
   المصدر: من إعداد الباحث

ب -4- Economic Growth النمو الاقتصادي

تــم قيــاس هــذا المتغيـــر باســتخدام قيمــة )الناتــج المحلــي الإجمالــي GDP(. ولتجنــب بعــض المشــكلات الإحصائيــة، تــم أخــذ 

 Zeghal & Mhedhbi, 2006( :اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي. وقد تم اعتماد هذه الطريقة في دراسات سابقة مثل

Akra et al., 2009; Tyrrall et al., 2007 ;(. ويوضـح الجدول )2( طريقة قياس متغيـرات الدراسة في ضوء استقراء الدراسات 

الســابقة.

ب -5- Control Variables متغيـرات الرقابة

-	  .)Log of Total Assets( حـجم الشركة: تم قياسه على مستوى الشركات بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الموجودات

.)Guerreiro et al., 2008; Al-Akra et al., 2010( :وقد تم اعتمادها في دراسات عديدة سابقة، مثل

-	 نــوع الشــركة القائمــة أو المســؤولة عــن التدقيــق: وتــم قياســه علــى مســتوى الشــركات وهــو متغيـــر وهمــي يأخــذ قيمــة 

الواحــد أو الصفــر، الـــ )1( إذا كانــت الشــركة القائمــة بعمليــة التدقيــق هــي إحــدى شــركات Big N، والـــ )0( لشــركات 

.)Guerreiro et al., 2008( :وقــد تــم اعتمادهــا فــي دراســات عديــدة ســابقة مثــل .)التدقيــق الأخـــرى

-	 حـــجم الأســواق الماليــة المســجلة فيهــا الشــركات: تــم قياســه علــى مســتوى الدولــة باســتخدام القيمــة الســوقية 

)Market Capitalization-MK(. ولتجنــب بعــض المشــكلات الإحصائيــة، تــم أخــذ اللوغاريتــم الطبيعــي للقيمــة 

.)Al-Akra et al. , 2010( :الســوقية. وقــد تــم اعتمــاد هــذه الطريقــة فــي دراســات عديــدة ســابقة مثــل
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سادسًا- تحليل البيانات واختبار الفروض:

التحليل الوصفي لمتغيـرات الدراسة-1-

يُظهــر الجــدول )3( الملـــخص الإحصائــي لمتغيـــرات الدراســة المتصـــلة للفتـــرة مــا بيـــن 2001 ولغايــة 2010 للــدول عينــة 
الدراسة. ويتضـح أن المملكة العربية السعودية )SA( تأتـي في المرتبة الأولى من حيث مؤشرات بيئة الأعمال )CM( باستخدام 
المؤشــر الموحــد، وبمتوســط حسابـــي )8.438(، تليهــا الكويــت، والإمــارات العربيــة المتحــدة )UAE(، بمتوســط حسابـــي )8.290( 

و)7.715( علــى التوالــي، فــي حيـــن جــاء العــراق فــي المرتبــة الأخيـــرة بمتوســط حسابـــي )5.678(.

طر تأتـي في المرتبة الأولى بمتوسط حسابـي )0.740(، 
َ
أما من حيث الإلزام المحاسبـي )RL( فيتضـح من الجدول )3( أن ق

وتليهــا الكويــت، وعُمــان، بمتوســطات )0.597( و)0.563( علــى التوالــي. فــي حيـــن يظهــر العــراق فــي أســفل القائمــة، بمتوســط 
حسابـــي )-1.748(. كمــا أظهــر الجــدول )3( نتائــج متشــابهة فيمــا يتعلــق بحمايــة المستثمريـــن )IP(، حيــث تأتـــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بالمرتبــة الأولــى، وبمتوســط حسابـــي )7.000(، فــي حيـــن جــاء فــي أســفل القائمــة كل مــن العــراق، والأردن، والإمــارات 

العربيــة المتحــدة، بمتوســط حسابـــي )4.325(.

أمــا مــن حيــث النمــو الاقتصــادي )GDP( فتأتـــي المملكــة العربيــة الســعودية بالمرتبــة الأولــى بمتوســط حسابـــي )26.591(، 
وتليهــا كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويــت، بمتوســط حسابـــي )26.071( و)25.239(، علــى التوالــي. إن هــذه النتائــج 

.)High Income Level( جــاءت متوافقــة مــع تصنيــف البنــك الدولــي لهــذه الــدول ضمــن قائمــة دول

الجدول رقم )3(
الملـخص الإحصائي للمتغيـرات المتصلة

St. DeviationMeanVariablesCountry
0.0897.619CM

Bahrain
0.1030.560RL
0.0005.325IP
0.35923.591GDP
2.4355.678CM

Iraq
0.134-1.748RL
0.0004.325IP
0.46625.139GDP
0.0937.046CM

Jordan
0.1020.346RL
0.0004.325IP
0.37223.514GDP
0.1048.290CM

Kuwait
0.0340.597RL
0.0006.325IP
0.39225.239GDP
0.0397.101CM

Lebanon
0.213-0.504RL
0.0005.000IP
0.25323.933GDP
0.1137.712CM

Oman
0.1070.563RL
0.0005.000IP
0.40624.285GDP
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St. DeviationMeanVariablesCountry
0.1977.649CM

Qatar
0.1810.740RL
0.0005.000IP
0.64524.855GDP
0.1018.438CM

SA
0.0720.160RL
0.0007.000IP
0.36126.591GDP
0.0697.715CM

UAE
0.1010.465RL
0.0004.325IP
0.34326.071GDP

SAS. يـن في ضوء نتائج التحليل الإحصائي باستخدام
َ
المصدر: من إعداد الباحث

يتضـح من الجدول )4( أن )34.93%( من الشركات عينة الدراسة قامت بتبنـي معاييـر IFRS، مقارنة بنسبة )%65.07( 
مــن الشــركات عينــة الدراســة لــم تقــم بتبنـــي هــذه المعاييـــر خــال فتـــرة الدراســة. كمــا يظهــر الجــدول أن نســبة )60.85%( مــن 
الشــركات عينــة الدراســة تعمــل فــي دول تنتمــي إلــى مجموعــة )Code Law(، مقارنــة بنســبة )39.15%( منهــا تعمــل فــي دول تنتمــي 
إلى مجموعة )Common Law(. وأخيـرا، فإن نسبة )40.63%( من الشركات عينة الدراسة توظف إحدى شركات أو مكاتب 

BIGN لتدقيــق قوائمهــا الماليــة مقارنــة بنســبة )59.37%( مــن الشــركات عينــة الدراســة التـــي توظــف شــركات تدقيــق أخـــرى.

الجدول رقم )4(
الملـخص الإحصائي للمتغيـرات الوهمية

10Variables

34.9365.07IFRS

39.1560.85LORG

40.6359.37BIGN

SAS. يـن في ضوء نتائج التحليل الإحصائي باستخدام
َ
المصدر: من إعداد الباحث

تحليل الارتباط لمتغيـرات الدراسة:-2-

 IFRS لدراسة نوع وقوة علاقة الارتباط بيـن تبنـي معاييـر )Pearson Correlation( تم استخدام معامل ارتباط بيـرسون
والمؤشر الموحد المعتمد لبيئة الأعمال من جهة، وبيـن تبنـي معاييـر IFRS والمؤشرات القانونية والاقتصادية ومتغيـرات الرقابة 
مــن جهــة أخـــرى. ويتضـــح مــن الجــدول )5( أن هنــاك علاقــة ارتبــاط طرديــة بيـــن تبنـــي معاييـــر IFRS وبيئــة الأعمــال، حيــث بلغــت 
قيمــة معامــل ارتبــاط بيـــرسون )0.117( عنــد مســتوى معنويــة )1%(، ممــا يشيـــر إلــى أن تهيئــة وإعــداد بيئــة الأعمــال يتـــرتب عليهــا 
زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS. كما أظهر الجدول )5( وجود علاقة ارتباط إيجابية بيـن تبنـي معاييـر IFRS وكل من طبيعة 
النظام القانونـي المطبق، والإلزام المحاسبـي، ووجود علاقة ارتباط سلبية مع حماية المستثمريـن عند مستوى معنوية )%1(.

في حيـن اتضـح عدم وجود علاقة ارتباط بيـن تبنـي معاييـر IFRS والنمو الاقتصادي، حيث كانت قيمة معامل الارتباط 
سالبة عند مستوى معنوية )0.635(، مما يشيـر إلى أن اختلاف مستوى النمو الاقتصادي بيـن الدول عينة الدراسة لم يؤثـر 
على مستوى إقبالها على التبنـي. كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط طردية قوية بيـن حـجم الشركات والإقبال على تبنـي 
معاييـر IFRS، حيث كانت قيمة معامل الارتباط موجبة عند مستوى معنوية )1 %(. في حيـن اتضـح عدم وجود علاقة ارتباط 

.IFRS بيـن كل من نوع الشركة القائمة بعملية التدقيق، وحـجم الأسواق المالية، والإقبال على تبنـي معاييـر
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الجدول رقم )5(
مصفوفة الارتباط بيـرسون لمتغيـرات الدراسة

Pearson Correlation Matrix
BIGNMKSIZEGDPIPRLLORGARQIFRSVariables

1
Person

IFRS
Sig

1
0.117Person

CM
0001.<Sig

1
0.3160.166Person

LORG
0001.<0001.<Sig

1
0.4000.5080.259Person

RL
0001.<0001.<0001.<Sig

1
0.2140.3520.585-0.031Person

IP
0001.<0001.<0001.<0.008Sig

1
0.588-0.094-0.1060.749-0.006Person

GDP
0001.<0001.<0001.<0001.<0.635Sig

1
0.3720.3750.4240.0580.4480.294Person

SIZE
0001.<0001.<0001.<0001.<0001.<0001.<Sig

1
0.3190.8040.627-0.034-0.1900.3650.017Person

MK
0001.<0001.<0001.<0.0030001.<0001.<0.134Sig

1
-0.0390.2130.0420.0070.2140.0080.1230.019Person

BIGN
0.00080001.<0.00030.5190001.<0.4630001.<0.103Sig

.SAS يـن في ضوء نتائج التحليل الإحصائي باستخدام
َ
المصدر: من إعداد الباحث

اختبار T لمتغيـرات الدراسة:-3-

تم عمل مقارنة لمؤشرات بيئة الأعمال )المؤشر الموحد( بيـن الدول التـي تبنت معاييـر IFRS والدول التـي لم تقم بتبنيها، 
وذلــك مــن خــال اســتخدام اختبــار )Two Sample T- test(. ويعــرض الجــدول )6( نتيجــة المقارنــة. حيــث يتضـــح أن المتوســط 
الحسابـــي لمؤشــرات بيئــة الأعمــال باســتخدام المؤشــر الموحــد )CM( فــي الــدول التـــي تبنــت معاييـــر IFRS أكبـــر مــن المتوســط 
الحسابـــي فــي الــدول التـــي لــم تقــم بتبنيهــا، حيــث بلــغ )7.741(، مقارنــة بقيمــة )7.484(، ممــا يشيـــر إلــى أن ارتفــاع مســتويات 
تهيئة بيئة الأعمال كانت سببًا في زيادة الإقبال على اتخاذ قرار التبنـي. أما فيما يتعلق بطبيعة النظام القانونـي، فيتضـح من 
الجــدول )6( أن قيمــة المتوســط الحسابـــي للمتغيـــر )LORG( فــي الــدول التـــي تبنــت معاييـــر IFRS بلغــت )0.483(، وهــي أكبـــر مــن 
قيمــة المتوســط الحسابـــي )0.319( للــدول التـــي لــم تتبــنَّ هــذه المعاييـــر، ممــا يؤكــد وجــود فــروق معنويــة بيـــن النظــام القانونـــي 
فــي الــدول التـــي تبنــت هــذه المعاييـــر والــدول التـــي لــم تتبناهــا. كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل أن قيمــة المتوســط الحسابـــي للإلــزام 
المحاسبـــي فــي الــدول التـــي تبنــت معاييـــر IFRS بلغــت )0.482(، وهــي أكبـــر مــن قيمــة المتوســط الحسابـــي )0.144( فــي الــدول التـــي 
لم تتبنَّ هذه المعاييـر. كما أظهرت نتائج التحليل أن قيمة المتوسط الحسابـي لحماية المستثمريـن في الدول التـي تبنت معاييـر 
IFRS )5.186( أكبـــر مــن قيمــة المتوســط الحسابـــي )4.955( للــدول التـــي لــم تتبــنَّ هــذه المعاييـــر. وأخيـــرا، أظهــرت النتائــج عــدم 

.IFRS وجــود فــروق معنويــة مــن حيــث مؤشــر النمــو الاقتصــادي فــي الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر

الجدول رقم )6(
اختبار T لمؤشرات جودة التشريع المحاسبـي

p-valueIFRS=0IFRS=1Variables 	
0001.<7.4847.741CM
0001.<0.3190.483LORG
0001.<0.1440.482RL
0.00534.9555.186IP
0.614724.80424.788GDP

SAS. يـن في ضوء نتائج التحليل الإحصائي باستخدام
َ
المصدر: من إعداد الباحث
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نتائج تحليل الانحدار الـخطي:-4-

يعــرض الجــدول )7( نتائــج تحليــل الانحــدار الـــخطي لقيــاس تأثيـــر المتغيـــر المســتقل )مؤشــرات بيئــة الأعمــال(، ومتغيـــرات 
 Ordinary Least( حيــث تــم اســتخدام طريقــة المربعــات الصغــرى .)IFRS الرقابــة فــي المتغيـــر التابــع )الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر
Squares-OLS( فــي صياغــة نمــوذج الانحــدار الـــخطي )البســيط والمتعــدد( فــي الأعمــدة )1(، و)2(، و)4(. بينمــا تــم اســتخدام 

الانحــدار اللوجستـــي )Logistic Regression( فــي العمــود )3(.

الجدول رقم )7(
نتائج تحليل الانحدار الـخطي 

)4()3()2()1(Variables
***-1.4690.866 ***0.553 *-0.080Intercept

**0.135 ***0.026 ***0.057 CM
***0.287 LORG
***0.088 RL
***-0.198IP
***-0.030GDP
***0.068 ***0.326 ***0.065 SIZE
***-0.063***-0.266  0.001BIGN
***-0.111 ***-0.250***-0.048MK

18.7813.6610.191.36Adj-R2

219.45215.28104.66F-value
0001.<0001.<0001.<Pr>F

***701.90Likelihood ratio
***584.15Wald ratio

 Indicate significance at the 10%, *** ,** ,*
5%, 1% level, respectively

SAS. يـن في ضوء نتائج التحليل الإحصائي باستخدام
َ
المصدر: من إعداد الباحث

يتضـــح مــن الجــدول )7( - العمــود )1( أن قيمــة معامــل الانحــدار للمتغيـــر )CM( موجبــة، وبلغــت )0.057( عنــد مســتوى 
 ،IFRS المعنويــة )1%(، ممــا يشيـــر إلــى أن ارتفــاع مســتويات تهيئــة بيئــة الأعمــال يتـــرتب عليهــا زيــادة فــي الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر

وهــو مــا يثبــت صـــحة الفرضيــة الرئيســة للدراســة.

وتــم تأكيــد هــذه النتائــج))) عنــد اســتخدام نمــوذج الانحــدار الـــخطي المتعــدد فــي العمــود )2(، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
 )CM( والجديـــر بالإشــارة أن قيمــة معامــل الانحــدار للمتغيـــر .)%0.026( عنــد مســتوى معنويــة )1( )CM( الانحــدار للمتغيـــر
اســتمرت فــي الاتجــاه نفســه، مــع انخفــاض فــي درجــة المعنويــة )عنــد مســتوى 5 %( المعروضــة فــي الجــدول )7( - الأعمــدة )1(، 
و)2( عنــد اســتخدام الانحــدار اللوجستـــي )Logistic Regression( فــي العمــود )3(. إن هــذه النتائــج تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 

.)Zeghal & Mhedhbi, 2006; Renders & Gaeremynck, 2005( :الدراســات الســابقة مثــل

وبالرجــوع لنتائــج متغيـــرات الرقابــة وتأثيـــرها فــي تحديــد مســتوى الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر IFRS، يتضـــح مــن الجــدول رقــم 
)7(، العمــود )2( وجــود تأثيـــر معنــوي موجــب لحـــجم الشــركات، حيــث بلــغ معامــل الانحــدار )0.065(، عنــد مســتوى معنويــة )1 
%(. ممــا يشيـــر إلــى أن زيــادة حـــجم الشــركة تـــزيد مــن إقبالهــا علــى تبنـــي معاييـــر IFRS؛ نتيجــة لمــا تتمتــع بــه مــن قــدرات ماديــة 
 Chen & Tang , 2010;( :وبشــرية تســاعدها علــى ذلــك، وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســات ســابقة، مثــل
Houqe et al., 2010; Guerreiro et al., 2008(. بينما أظهرت النتائج وجود تأثيـر سلبـي لحـجم الأسواق المالية المسجلة فيها 

)))  تجــدر الإشــارة هنــا أنــه عندمــا تــم اســتخدام اختبارالارتبــاط الذاتـــي)Durbin Watson Test- D-W(  للتأكــد مــن صلاحيــة البيانــات للتحليــل، أظهــر الاختبــار 
أن قيــم )D-W( المحســوبة بالنســبة لنمــوذج الدراســة بلغــت )1.2925(، وهــي بذلــك لا تقــع ضمــن المــدى الملائــم )1.5-2.5(، ممــا يــدل علــى وجــود مشــكلة 
الارتبــاط الذاتـــي )Autocorrelation( التـــي قــد تؤثـــر علــى صحــة النتائــج، ولمعالجــة هــذه المشــكلة، تمــت إعــادة تحليــل الانحــدار باســتخدام اختبــار اللامعلميــة 
)Nonparametric test(. وأظهــرت النتائــج )غيـــر معروضــة( أن قيمــة معامــل الانحــدار للمتغيـــر)CM( بلغــت )0.025( عنــد مســتوى معنويــة 1 %، وهــي بذلــك 

تكــون قــد اســتمرت بالاتجــاه ودرجــة المعنويــة المعروضــة نفســيهما فــي الجــدول )7( فــي الأعمــدة )1،2، 3(. 
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الشــركات في الإقبال على تبنـــي معاييـــر IFRS، حيث بلغ معامل الانحدار )-0.048( عند مســتوى معنوية )1 %(، مما يشيـــر إلى 
ــا مــع المزايــا المتحققــة مــن تبنـــي معاييـــر محاســبية عاليــة 

ً
 علــى التبنـــي؛ اتفاق

ً
أن الأســواق الماليــة الصغيـــرة أو الناشــئة أكثـــر إقبــال

الجــودة مثــل )IFRS( فــي زيــادة شــفافية الإفصــاح وجــودة التقاريـــر الماليــة، ممــا يشــجع تدفــق الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة. 
وتتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة أخـرى مثل )Chen & Tang , 2010; Houqe et al., 2010(. والملاحظ أن هذه النتائج 
 ،IFRS استمرت في العمود )3( ماعدا ظهور تأثيـر سلبـي للشركة القائمة أو المسؤولة عن التدقيق في الإقبال على تبنـي معاييـر
حيــث بلــغ معامــل الانحــدار للمتغيـــر )BIGN( )-0.266( عنــد مســتوى معنويــة )1%(، ممــا يشيـــر إلــى أن وجــود شــركات التدقيــق 
BIGN فــي الــدول عينــة الدراســة لــم يكــن لــه تأثيـــر فــي زيــادة إقبالهــا علــى اتخــاذ قــرار تبنـــي معاييـــر IFRS، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
النتائج تتعارض مع ما توصلت إليه دراسات سابقة مثل: )Street & Gray , 2002; Guerreiro et al.,2008(، لكنها تتفق مع 

.)Chen & Tang, 2010; Houqe et al., 2010( نتائــج دراســات ســابقة أخـــرى مثــل

وعند اختبار فرضيات الدراسة اتضـح من الجدول )7(، العمود )4( أن قيمة معامل الانحدار للمتغيـر )LORG( - وهو 
أحد المؤشرات القانونية - بلغت )0.287( عند مستوى معنوية )1%(. مما يشيـر إلى وجود تأثيـر معنوي قوي لطبيعة النظام 
القانونـي المطبق في الدولة في الإقبال على اتخاذ قرار تبنـي معاييـر IFRS، حيث إن الدول التـي تنتمي إلى Common Law كانت 
 علــى التبنـــي مقارنــة بالــدول التـــي تنتمــي إلــى Code Law، وهــو مــا يثبــت صـــحة الفرضيــة الأولــى للدراســة. وتتفــق هــذه 

ً
أكثـــر إقبــال

.)Al-Akra et al., 2009; Jaggi & Yee Low, 2000( النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل

وبالرجــوع إلــى المؤشــر الثانـــي مــن المؤشــرات القانونيــة، يتضـــح مــن الجــدول )7(، العمــود )4( أن قيمــة معامــل الانحــدار 
للمتغيـر )RL( بلغت )0.088( عند مستوى معنوية )1%(. مما يشيـر إلى وجود تأثيـر معنوي قوي للإلزام المحاسبـي في الإقبال 
علــى اتخــاذ قــرار تبنـــي معاييـــر IFRS، وهــو مــا يثبــت صـــحة الفرضيــة الثانيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات 

الســابقة مثــل )Witzky, 2015، وعاشــور، 2009، وحميــدان، 2010(.

كمــا أظهــر جــدول )7(، عمــود )4( أن قيمــة معامــل الانحــدار للمتغيـــر )IP( بلغــت )-0.198( عنــد مســتوى معنويــة )1 %(. 
 La Porta et al., 2000;( :وهو ما يثبت صـحة الفرضية الثالثة. ورغم أن هذه النتائج تتعارض مع نتائج دراسات سابقة مثل
Renders &; Gaeremynck, 2005، ومليجـي، 2014(، لكنها تتفق مع نتائج دراسات أخـرى مثل: )Hope et al., 2006(. ويـرى 
الباحثــان أن التأثيـــر السلبـــي قــد يعــود إلــى أن معاييـــر IFRS بحــد ذاتهــا تعمــل علــى زيــادة شــفافية الإفصــاح الــذي يــؤدي بــدوره 
 .)Joanne et al., 2013( إلــى التقليــل مــن مشــكلة عــدم تماثــل المعلومــات بمــا يوفــر الحمايــة للمستثمريـــن، خاصــة الأقليــة منهــم
وعليــه فــإن الإقبــال علــى التبنـــي مــن قبــل الــدول التـــي تعانـــي مــن عــدم وجــود أو عــدم فاعليــة قوانيـــن حمايــة المستثمريـــن مــن 

المنطقــي أن يكــون أكبـــر مقارنــة بالــدول الأخـــرى.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية )النمو الاقتصادي( فيتضـح من الجدول )7(، العمود )4( أن قيمة معامل الانحدار 
للمتغيـــر )GDP( بلغــت )-0.030( عنــد مســتوى معنويــة )1 %(. ممــا يشيـــر إلــى أن دول المنطقــة المصنفــة مــن قبــل البنــك الدولــي 
 على تبنـــي معاييـــر IFRS من الدول 

ً
ضمن مستوى الاقتصاد المتوسط أو المنخفض )Lower-Middle Income Level( أكثـــر إقبال

المصنفة ضمن مستوى اقتصادي مرتفع )High Income Level(، وهو ما يثبت صـــحة الفرضية الرابعة. وتتفق هذه النتائج مع 
ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل: )Ballas et al., 2010(. ويـرى الباحثان أن سبب إقبال الدول، ذات المستوى الاقتصادي 
المتوسط أو المنخفض، على تبنـي معاييـر IFRS قد يعود إلى عدم امتلاك هذه الدول للمعاييـر المحاسبية المحلية. وحيث إن وضع 
معاييـــر محاسبية محلية يعتبـــر عملية مكلفة، وعليه فإن تبنـــي معاييـــر  IFRS يوفر لها نموذج معاييـــر محاسبية متكامل للتطبيق. 
أمــا فيمــا يتعلــق بتأثيـــر متغيـــرات الرقابــة فــي الإقبــال علــى تبنـــي معاييـــر IFRS، فيتضـــح مــن الجــدول )7( العمــود )4( أن قيمــة معامــل 

الانحدار لجميع المتغيـــرات اســتمرت الاتجاه ودرجة المعنوية المعروضة نفســيهما في الجدول )7( العمود )3(.

وأخيـــرا، يوضـــح الجــدول )7( القــوة التفسيـــرية )Adj-R2( لقــرار تبنـــي معاييـــر IFRS. فيشيـــر الجــدول أن أعلــى قيمــة تبلــغ 
)18.78( لمؤشــرات بيئــة الأعمــال فــي العمــود )4(، ممــا يشيـــر إلــى ارتفــاع القيمــة التفسيـــرية للنمــوذج، مقارنــة بهــا عنــد اســتخدام 
الانحدار البسيط في العمود )1(. كما سجل العمود )4( أعلى قيمة F المحسوبة )219.45(، وعند مستوى معنوية )1 %(. مما 

يشيـــر إلــى أن نمــوذج الدراســة عالــي المعنويــة.
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سابعًا - النتائج والتوصيات:

نتائج الدراسة:-1-

أ -	.IFRS وجود تأثيـر إيجابـي لكل من طبيعة النظام القانونـي، ودرجة الإلزام المحاسبـي في زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر

ب  علــى 	-
ً

الــدول التـــي تعانـــي مــن ضعــف فــي قوانيـــن حمايــة المستثمريـــن، وضعــف فــي نموهــا الاقتصــادي كانــت أكثـــر إقبــال
تبنـــي معاييـــر IFRS مقارنــة بالــدول الأخـــرى.

ج  على تبنـي معاييـر IFRS مقارنة بالشركات الصغيـرة.	-
ً

أكدت الدراسة على أن الشركات كبيـرة الحـجم أكثـر إقبال

د -	.IFRS في الدول عينة الدراسة في زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر BIGN عدم وجود تأثيـر لشركات التدقيق

ه  علــى تبنـــي معاييـــر IFRS نظــرًا 	-
ً

أكــدت النتائــج أن الأســواق الماليــة الصغيـــرة الحـــجم أو الناشــئة فــي المنطقــة أكثـــر إقبــال
للمزايــا المتحققــة مــن التبنـــي فــي زيــادة شــفافية الإفصــاح وجــودة التقاريـــر الماليــة، ممــا يشــجع تدفــق الاســتثمارات 

المحليــة والأجنبيــة.

التوصيات:-2-

أ ضــرورة تهيئــة بيئــة الأعمــال لقــرار تبنـــي معاييـــر IFRS مــن خــال التـركيـــز علــى المؤشــرات القانونيــة بشــكل عــام وكل مــن 	-
طبيعــة النظــام القانونـــي والإلــزام بشــكل خــاص لمــا لذلــك مــن دور مهــم فــي إنجــاح قــرار التبنـــي، وخيـــر مثــال علــى ذلــك 

تجـــربة المملكــة العربيــة الســعودية التـــي تعتبـــر رائــدة فــي مجــال التبنـــي المــدروس.

ب  تدعــو الدراســة الجهــات المشــرفة علــى التشــريع والهيئــات المحاســبية فــي الــدول عينــة الدراســة إلــى تفعيــل قــوة الإلــزام 	-
المحاسبـــي بتطبيــق معاييـــر IFRS، وذلــك مــن خــال إصــدار القوانيـــن والتعليمــات المتعلقــة بفــرض الغرامــات الماليــة 
والقانونيــة عنــد عــدم الالتـــزام بهــا، حيــث إن نجــاح عمليــة التبنـــي لــن تتحقــق بــدون وجــود تبنـــي فعلــي. حيــث أظهــرت 

النتائــج انخفــاض نســبة التبنـــي الفعلــي فــي عينــة الدراســة التـــي بلغــت )34.93(.

ج ليــات الحوكمــة المطبقــة فــي الــدول عينــة الدراســة بمــا ينعكــس بشــكل إيجابـــي علــى تحقــق 	-
َ
ضــرورة تفعيــل قوانيـــن وا

المزايــا المتوقعــة مــن التبنـــي.

د ضرورة تفعيل دور الهيئات المحاسبية المهنية المحلية في المشاركة في قرار تبنـي معاييـر IFRS من خلال تطويـر وتهيئة 	-
البيئــة المحاســبية، وتأهيــل الكــوادر المحاســبية لمواكبــة الإصــدارات الجديــدة مــن المعاييـــر، مــع العمــل علــى توفيـــر 

 عــن التـــرجمة الدقيقــة لهــا.
ً

الإيضاحــات اللازمــة للتطبيــق، فضــا

ه ضــرورة تفعيــل الانضمــام إلــى المنظمــات والهيئــات المهنيــة المحاســبية الدوليــة مــن خــال المشــاركة الفعالــة فــي وضــع 	-
وصياغــة معاييـــر IFRS جنبًــا إلــى جنــب مــع الــدول المنشــئة لهــا، بمــا يعمــل علــى تقليــل الفجــوة بيـــن هــذه المعاييـــر 

والاحتياجــات المحليــة وتعتبـــر تجـــربة الأردن والكويــت خيـــر مثــال علــى ذلــك.
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ABSTRACT

This study examines the impact of business environment indicators measured by legal and economic 
indicators on the level of IFRS adoption for a sample of countries in the Middle East from 2001 to 2010. IFRS 
adoption is the dependent variable in the model. While business environment indicators is the independent 
and the variable of interest, measured by developing a composite measure taking the mean of foure indi-
cators comprising legal origin, accounting enforcement, investor protection, and economic growth. Firm 
size, market size, and Big N were used as control variables. The results indicate that there is a positive and 
significant association between the level of IFRS adoption and business environment indicators, implying 
that countries with common law legal origin background, high accounting enforcement, weak investor pro-
tection, and low income level are more likely to adopt IFRS compared to all other countries. Based on the 
results, the study recommends that legal indicators in general, legal origin, and accounting enforcement in 
particular, are the most important indicators to focus on inorder to increase the success of IFRS adoption 
decision in both countries that adopt IFRS or others in the region that still study it.
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